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 المحــــــــكمة

 بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ

المدعى أقام دعواه ضد المدعى علیھم بموجب صحیفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاریخ حیث تتحصّل الوقائع في أن و

دیا وادبیا جراء الاستیلاء على ، بطلب الحكم: بالزامھم متضامنین بان یؤدوا للمدعى مبلغ تسعمائة ملیون جنیة تعویضا ما 19/3/2017

وصرح لھ بتصویره بتاریخ  11/12/2004" والمسجل في الرقابة بتاریخ  ...."    مؤلفھ على سند من ان المدعى مؤلف لمصنف بعنوان

" من انتاج المدعى علیھما الثانى والثالث  ....بعرض مصنفھ كمسلسل بعنوان "  2012وجئ في رمضان من عام الى ان ف 16/11/2008

المصنف لنفسھ بالمخالفة لاحكام قانون حمایة الملكیة الفكریة وقد تحرر عن الواقعة  –عى علیھ الاول المد – ..../وقد نسب المؤلف 

جنح اقتصادیة وقضى فیھ  ....لسنة  ....ر الجدیدة ضد المدعى علیھ الاول والذى قید برقم صادارى قسم م ....لسنة  .... المحضر رقم 

واذ اضر فعل المدعى علیھم بالمدعى ادبیا  10/3/2016ف جنیة وقد تأید استئنافیا في بتغریم المتھم مبلغ عشرة الا 30/3/2015بجلسة 

مقابلھ المادى والمعنوى مما حدا بھ الى اقامة دعواه بالطلبات انفة البیان  من ومادیا تمثلت تلك الاضرار في سلب جھده ومؤلفھ وحرمانھ

جنح  .... لسنة  ....صورة رسمیة من الحكم الصادر في الجنحة  -1لى  وقدم سندا لدعواه حوافظ مستندات طویت فیما طویت علیھ ع

مؤلف مصنف تاجر   -المدعى  – ....حق المالى والادبى للمؤلف على البالتعدى  -المدعى علیھ الاول  – ..../اقتصادیة القاھرة والمتھم فیھ 

بالقنوات الفضائیة وقضى فیھا بتغریم المتھم واستند  2017في شھر رمضان من عام  .... باسم سلاح یفتح اوراقھ والتى عرضت كمسلسل 

المتھم تعدى على حق الملكیة الفكریة للمدعى والذى  من ان في اسبابھ الى ما جاء بتقریر جھاز نقطة الاتصال لشئون حمایة الملكیة الفكریة
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صورة رسمیة من الحكم  -2" .  ....نقولا ومقتبسا بشكل كبیر من قصة وسیناریو مؤلف " سجل مؤلفھ اولا وجاء مسلسل خطوط حمراء م

الحكم  بتأییدى فیھ حضوریا ادى والمقضجنح اقتص 2015لسنة  ....والمقیده برقم  مستأنفجنح  2016لسنة  ....الصادر في الجنحة رقم 

 .  المستأنف

 ئة التحضیر بالمحكمة والتى اعدت فیھا مذكرة والمرفقھ بالاوراق  وحیث ان ملف الدعوى قد عرض علي ھی

قضت المحكمة بوقف السیر فیھا لحین صیرورة الحكم الجنائى الصادر في  5/12/2017وحیث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 

ة معلنھ اختصم فیھا بموجب صحیف 18/6/2019جنح اقتصادى القاھرة باتا , واذ عجل المدعى دعواه بتاریخ  2015لسنة  93ى الدعو

وقدم حافظة مستندات طویت فیما طویت علیھ على شھادة من محكمة  صحیفة دعواه بأصلطالبا الحكم بالطلبات الواردة  المدعى علیھم

برفض الطعن وقدم  8/6/2019دیة القاھرة مفادھا ان محكمة النقض قضت بتاریخ جنح اقتصا 2015لسنة  93النقض بشأن الجنحة 

اق مبرم في الحاضر عن الشركة المدعى علیھا الثانیة حافظة مستندات ثابت على وجھھا انھا طویت على صورة ضوئیة من عقد اتف

المدعى علیھ  سم مؤقت , وقد تضمنت بنوده انوالمحرر بامسلسل خطوط حمراء  لأداءوالمدعى علیھ الاول  بین الشركة 17/9/2011

نتاجھ وان اجمالى قیمة أالمصنف الفنى مسلسل " اللومنجى " كاسم مؤقت لحساب الشركة الذى سیقوم بوكتابة قصة  بتألیفالاول تعھد 

للرقابة دة من الادارة المركزیة لحافظة شھا, كما ارفق بابتوقیع منسوب للمدعى علیھ الاول التعاقد مبلغ ملیون وستمائة الف جنیة وموقع 

وتم ارفاق صورة من تنازل من المؤلف الى شركة  ..../باسم المؤلف  19/1/2012وردت في  ....على المصنفات الفنیة تفید ان حلقات 

اختتمھا بطلب الحكم ول مذكرة وبجلسة المرافعة الاخیرة مثل المدعى والمدعى علیھ الثانى وقدم الا –المدعى علیھ الثانى  –للانتاج  ...

 یفة وطلبات اخرى مضافة وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة الیوم الصح بأصلبالطلبات الواردة 

وحیث ان المحكمة وھى في بدایة بحثھا لعناصر الدعوى وبیان وجھ الحق فیھا تشیر الى انھا وفى اخر جلسة للمرافعة تقدم المدعى بمذكرة 

الصحیفة طلب وقف عرض المسلسل موضوع الدعوى وتعدیل اسم المؤلف على التتر الخاص  بأصلضافة الى طلبات الواردة طلب فیھا ا

بھ لیصبح باسم المدعى ونشر الحكم في جریدتین رسمیتین ولما كان المقرر انھ یجوز ابداء الطلب العارض في المذكرة التى یقدمھا الخصم, 

لخصوم علیھا او اعلانھم بھا مع تمكینھم من الرد علیھا وبالتالى فلا محل لقبول العارضة ما لم یثبت اطلاع ا ذه الطلباتالا انھ لا یعتد بھ

في غیبة باقى الخصوم ولم یعلنوا بما تضمنتھ وقد صاحبھا التقاعس في عرضھا على المحكمة بعد ان مرت  أبدیتھذه الطلبات طالما 

 عما ابدى فیھا من طلبات. الدعوى بجلسات عدة مما لا ترى معھ الا عدم الاعتداد بھا والالتفات 

كم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائیة فى موضوع من قانون الإجراءات الجنائیة على أنھ " یكون الح 456وحیث أن النص فى المادة 

ھا نھائیاً فیما یتعلق بوقوع الدعوى الجنائیة بالبراءة أو بالإدانة قوة الشیئ المحكوم بھ أمام المحاكم المدنیة فى الدعاوى التى لم یكن قد فصل فی

در فى المواد الجنائیة تكون لھ حجیتھ فى الدعوى المدنیة أمام الجریمة وبوصفھا القانونى ونسبتھا إلى فاعلھا .. " یدل على أن الحكم الصا

ئیة والمدنیة وفى الوصف القانونى المحاكم المدنیة كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بین الدعویین الجنا

مور فإنھ یمتنع على المحاكم المدنیة أن تعید بحثھا ویتعین علیھا أن لھذا الفعل ونسبتھ إلى فاعلھ ، فإذا فصلت المحكمة الجنائیة فى ھذه الأ

لسابق لھ ، وأنھ من المقرر أیضاً ان لقاضى تعتبرھا وتلتزمھا فى بحث الحقوق المدنیة المتصلة بھا حتى لا یكون حكمھا مخالفاً للحكم الجنائى ا

ة والمستندات المقدمة فیھا وموازنة بعضھا بالبعض الآخر وترجیح ما الموضوع السلطة فى تحصیل فھم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدل

محكمة الموضوع ، على أن یكون یطمئن إلیھ ، ، و أن تقدیر ثبوت الضرر ومقدار التعویض الجابر لھ ھو من مسائل الواقع التي تستقل بھ 

، متكافئاً مع الضرر غیر زائد علیھ ، وھو بذلك یشمل ما لحق  ھذا التقدیر قائمًا على أساس سائغ ، مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق

حو ما یستند إلیھ المدعى من المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب . لما كان ما تقدم ، وكان البین من العرض السابق لواقعة النزاع وعلي ن

    عتداء المدعى علیھم على الحق المالى والادبى لمؤلفھ حق بصحیفة افتتاح الدعوي ، أن الطلبات فیھا قد انصبت على طلب التعویض عن ا

الثابت من مدونات الحكم الابتدائى في الجنحة ". وكان  ...." وذلك بنسبتھ الى المدعى علیھ الاول وعرضھ كمسلسل تلیفزیونى باسم"  ...." 

 –حكم الجنائى البات سند الدعوى قد قطع فى أن المتھم اقتصادیة القاھرة المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ أن ال  2015لسنة  93رقم 
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" بنسبتھ الى نفسھ والذى عرض  ....مؤلف مصنف "   -المدعى  – ..../قد تعدى على الحق المالى والادبى للمؤلف   –المدعى علیھ الاول 

جنائیة والمدنیة ویحوز قوة الشیئ المحكوم فیھ أمام ، فإنھ یكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بین الدعویین ال ....كمسلسل باسم 

قد  الحق بالمدعى  أضرارا  مادیة تمثلت فیما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب المحاكم المدنیة ، وكان ما ثبت في حق المدعى علیھ الاول 

یره مما یستحق معھ تعویضا جابرا لھذه الاضرارتقدره فضلاً عن الالم النفسى الذى الم بھ جراء الاعتداء على ثمار فكره وجھده ونسبتھ الى غ

والثانى من اتفاق على المبلغ المستحق للاول نظیر تنازلھ للثانى عن حق   المحكمة مستھدیة بما كشفت عنھ ارادة المدعى علیھما الاول

لم ینكره ولا ما  –ب للمدعى علیھ الاول والمقدم من قبل الاخیر وممھور بتوقیع منسو 17/9/2011استغلال مصنفھ  بموجب العقد المؤرخ 

حق الاستغلال المالى لمصنف بغرض انتاجھ كمسلسل فى تاریخ  والذى كشف عن ان مقدار المقابل النقدى للتنازل عن -تضمنھ من بیانات 

ة للنقود والفارق الزمنى منذ معاصر لانتاج المصنف موضوع الدعوى ھو مبلغ ملیون وستمائة الف جنیة , مراعیة فى ذلك ایضا القوة الشرائی

ة ملایین جنیة تلزم المحكمة المدعى علیھ الاول بادائھ على تاریخ التعاقد فى تقدیر التعویض المادى والادبى والذى تقدره بمبلغ اجمالى اربع

 النحو الذى سیرد بالمنطوق  . 

منتجى المصنف موضوع الدعوى وكان المقرر أن المسئولیة  وحیث انھ عن طلب الزام المدعى علیھما الثانى والثالث بالتعویض بصفتیھما

ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببیة تربط بینھما  التقصیریة لا تقوم إلا بتوافر أركانھا الثلاثة من خطأ

احیة للمشروع التمھیدى للتقنین المدنى المصرى ـ , وقد قامت ھذه المسئولیة على فكرة الخطأ , وھو ـ وعلى ما أفصحت عنھ المذكرة الإیض

یر (كإصطلاح العمل غیر المشروع) فھو یتناول الفعل السلبى والفعل یغُنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعب

لكافة عدم الإضرار بالغیر , ومخالفة الإیجابى , وتنصرف دلالتھ إلى مجرد الإھمال والفعل العمد على حد سواء , فثمة التزام یفرض على ا

لتصرف یوجب إعمالھ بذل عنایة الرجل العادى المدرك لأفعالھ , ھذا النھى ھى التى ینطوى فیھا الخطأ , ویقتضى ھذا الالتزام تبصراً فى ا

فى ذمتھ , ویجب أن یترك  فإذا انحرف فى سلوكھ عن المألوف فى سلوك الشخص العادى فقد تعدى وثبت علیھ الخطأ بما یرتب المسئولیة

نى یقوم على ركنین أولھما مادى وھو التعدى والثانى تحدید الخطأ لتقدیر القاضى , فالخطأ فى المسئولیة التقصیریة ھو إخلال بالتزام قانو

انحراف عن المألوف من  معنوى وھو الإدراك , وإذ كان التعدى كعمل مادى یعتبر من مسائل الواقع , إلا أن وصفھ القانونى بأنھ تعدٍ لأنھ

ییف الأفعال المؤسس علیھا طلب التعویض سلوك الشخص العادى المُدرك لأفعالھ یعتبر من مسائل القانون , وكان لمحكمة الموضوع تك

 –لفھ بأنھا خطأ اونفى ھذا الوصف عنھا ـ. لما كان ذلك , وكان المدعى علیھ الثانى قد انتج المسلسل موضوع الدعوى دون تصریح من مؤ

ھ بھ حال الاتفاق على التنازل وعرضھ منسوبا للمدعى علیھ الاول  الا انھ لم یثبت بالاوراق مسئولیتھ عن واقعة التعدى او علم -المدعى 

اما بشأن المدعى علیھ الثالث فقد خلت بما ینتفى معھ الخطأ فى جانبھ لانتفاء سوء المقصد او نیة الاضرار بالمدعى عن حق استغلالھ 

معھ المحكمة برفض وراق مما یفید اشتراكھ مع الثانى في انتاج المسلسل او مسئولیتھ عن واقعة التعدى موضوع الدعوى  , بما تقضى الا

 طلب التعویض في حقیھما على نحو ما سیرد بالمنطوق 

من قانون المرافعات ،  184بالمادة  وحیث إنھ عن مصاریف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بھا المدعي علیھ الاول عملا

 .       2002لسنة  10من قانون المحاماة المعدل  بالقانون رقم  187/1

 


